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القضية اللبنانية

أفكار عامة لنقد ذاتي هادئ

بقلم جان عزيز*

تجمع التقارير الدولية ـ الحكومية منها ، مثل التقرير السنوي الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الاميركية ، كما تلك الصادرة عن منظمات غير حكومية عاملة في لبنان أو على المستوى الدولي ـ على اعتبار اوضاع الحريات العامة وحقوق الانسان في لبنان ، بعيدة عن كونها في أحسن أحوالها .

 وتكتفي تلك التقارير ، وفق تقليدها المعروف والتزاماً من الجهات المسؤولة عن اعدادها بصلاحياتها وطبيعة عملها ، بعرض وقائع المسألة التي تقاربها ، فتعدد الانتهاكات والاعتداءات والخروق الحاصلة للمواثيق والشرع والقوانين . وهذا ما يجعل من عملها الدقيق والشامل لموضوعه ، مقاربة وصفية ، أو عرضاً كاملاً لما هو حاصل, أي تقرير ال"ماذا". غير أنّ النظرة الجذورية الى القضية اللبنانية المنبثقة منها تلك الانتهاكات ، تقتضي الغوص الى مقاربة سببية ، وعرض اسباب ما هو حاصل ومحاولة الاجابة عن ال "لماذا" . و اللافت أنه فيما يفترض لمؤتمر بحثي و دراسي كاللذي نحن فيه, أن يتطرق الى هذه المسألة بالذات,نجد أن محاولة الأجابة عن هذا السؤال تحمل ايجابيتين هامتين: فهي من جهة أولى تخاطب الغرب و عواصم القرار الدولي باللغة الأقرب الى وجدانه و اهتمامه و تياراته الفكرية المركزية, عنينا لغة الديمقراطية الليبرالية و قضايا الحريات العامة و حقوق الأنسان, و تبحث من جهة ثانية في مشكلات الذات المسيحية اللبنانية , و هو ما يثير التباسات كثيرة اليوم,حتى بين القوى المتفقة على تشخيص واحد للأزمات و العلل الموضوعية. اذ نراهم في تمايز أو حتى تباين حيال مقاربة المكامن الذاتية للخلل المسيحي مطلع هذا القرن الجديد. وهذا ما تحاول هذه الورقة القاء بعض الضوء عليه .

في تقريره للعام 2000 حول التنمية الانسانية ، أورد "برنامج الامم المتحدة للتنمية" الملاحظات الآتية: " في العام 1900 لم يكن اي بلد في العالم قد أقرّ مبدأ الاقتراع العام للراشدين(...) سنة 2000 باتت غالبية بلدان العالم تعتمد هذا المبدأ في انتخابات متعددة الاحزاب . لقد انتقلت عملية التحول الى الديمقراطية من منطقة الى منطقة, بدايةً في اوروبا الغربية منتصف السبعينات ، ثمّ اميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اواخر السبعينات والثمانينات ، وبعدها اوروبا الشرقية والجمهوريات السوفياتية السابقة ، وجنوب ـ شرق وجنوب آسيا واميركا الوسطى في اواخر الثمانينات وفي التسعينات ".
وتخلو جردة "برنامج الامم المتحدة للتنمية" حول تطور الديمقراطية وحقوق الانسان, من ذكر منطقتين في العالم : افريقيا والبلدان العربية . علماً انً اشارات لاحقة اوردها التقرير في نقاط اخرى منه ، الى بعض الانجازات الافريقية : نهاية نظام التمييزي العنصري في افريقيا الجنوبية ، الانتقال بواسطة صندوق الاقتراع للسلطة في السنغال وانهاء اربعة عقود من حكم الرئيس عبدو ضيوف ... لكن ماذا عن البلدان العربية ؟

رغم كونّ منطقة الدول العربية لم تشهد تأثراً حاسماً بموجة الديمقراطية وحقوق الانسان هذه،  الواضح انّ اغلبية هذه الدول ـ مع استثناء واحد أو اثنين ـ أظهرت ميلاً نحو تحقيق بعض التقدم في هذا المجال, و لو شكلا أو صورية: اصلاحات دستورية في البحرين ، احزاب معارضة بدأت تظهر في الاردن ومصر ، انتخابات برلمانية في سوريا كانت الاقل توتاليتارية في تاريخ هذا البلد ذي الحكم العسكري القديم و المستمر... حتى المملكة العربية السعودية أظهرت بعض الخطوات في مسائل ثانوية . في اختصار بدت البلدان العربية كلها إمّا في حال تقدّم ، وإمّا في حال جمود ، باستثناء بلد واحد سجّل تراجعاً في هذا المجال  وتقهقراً عمّا كان عليه قبل أعوام، أو حتى قبل عقود ، إنه لبنان . ما يجعل السؤال عن سبب ذلك واجبا, و ما يجعل مسألة طرحه في الغرب خصوصا واجبا أكبر على السيحيين اللبنانيين بالذات.

في الاعوام التالية للحرب العربية ـ الاسرائيلية الاولى في العام 1948 ، و لأسباب مركبة, بعضها مرتبط بقيام دولة اسرائيل و فشل الأنظمة العربية في مواجهتها, و بعضها الآخر منبثق من حداثة استقلال تلك الأنظمة و عدم نضوج خروجها من تحت سلطة الأنتدابات الغربية, وبعضها الأخير راسخ في أزمة الفكر الأسلامي مع مفاهيم الآخر و الديمقراطية و الدولة المدنية...نتيجة هذه الأسباب مجتمعة كما سواها, خضعت بلدان عربية عدة لسلطات الاحكام العرفية، او للحكم العسكري المباشر . غير أنّ عاملين اثنين ، أحدهما داخلي والآخر خارجي ، جعلا لبنان ينجو من تلك الموجة التي عمّت محيطه .

السبب الأول:
وجود جماعة مسيحية قوية في لبنان ، بمؤسساتها الاجتماعية المتشعبة واحزابها السياسية وبناها الاقتصادية ، و هي جماعة مشبعة بالقيم الديمقراطية و الأفكار الليبرالية, شكّل سداً منيعاً في وجه نزعة العسكرة .
السبب الثاني:
الدعم الدولي ، والغربي خصوصاً ، لهذه القيم الديمقراطية في لبنان ، والذي انعكس في شكل غير مباشر ، تأييداً للدور المسيحي في لبنان ولتصور المسيحيين لنظام لبناني قائم على الديمقراطية والحريات العامة .
وتجدر الاشارة هنا الى ان السبب الرئيسي الذي جعل مسيحيي لبنان يتمسكون بقيم الديمقراطية الغربية هو كونهم تاريخياً وثقافياً تفاعلوا بايجابية مع هذه القيم وتعاملوا معها بنفاذية كاملة ، ما جعلهم بعيدين عن الحواجز النفسية التي طبعت سلوكيات المجموعات الدينية الاخرى في لبنان حيالها.

هكذا ظل المسيحيون اللبنانيون أمناء لتاريخهم الطويل من التمسك بحكم القانون في اطار دولة الحق ، وبحرية الصحافة والاعلام ، وآليات الانتقال السلمي للسلطة . اي في اختصار ظلوا متشبثين بالقيم الليبرالية المؤسسة للديمقراطية . غير انّ الابتعاد عن كل وهم في هذا المجال يقتضي الاعتراف بأنّ هذه القيم الانسانية غير قادرة على مقاومة الضغط الشديد المعاكس من المحيط ،الاّ بقدر ما يدرك المسيحيون مدى كونها علة وجودهم في هذه المنطقة المضطربة من العالم, و بقدر ما يظهر الغرب دعمه  لها في شكل جدي وعملي .

لقد ترك ربع قرن من الحرب في لبنان ، مسيحيي هذا البلد في حال من الضعف والانهاك الشديدين ، كما لم يكونوا قط في تاريخهم الحديث . والجلي ايضاً ان العالم الخارجي تعامل معهم بإهمال وتخلّ ، كما لم يفعل من قبل . وازاء هذا الواقع ينظر المتفائلون الى وضعية المسيحيين في لبنان وكأنها قعر انحدار لا بد بعده ان ينعكس مسارهم صعوداً من جديد . غير انّ بعض المتشائمين بدأوا يرصدون مؤشرات انهيار غير قابل للانعكاس ، قد يؤدي الى الالغاء الكامل للجماعة المسيحية في لبنان، سياسياً ، مؤسساتياً ، اقتصادياً ، و هذا ما سيؤدي الى الغائهم ديمغرافياً عن طريق استمرار نزفهم البشري و تفاقمه عبر الهجرة.

كيف تظهر الهزيمة المسيحية نفسها وما هي عوارضها ؟

قد يغزر البحث عن عوارض النكسة المسيحية و فيها, قبل الوصول الى أسبابها. غير أن الأقتضاب يمكن أن يرى علامات النكبة في أنماط السلوك التالية:
1- ازدواجية الوجدان والممارسة :
حتى زمن قريب لم يكن الدبلوماسيون والاكاديميون والخبراء والمبعوثون الكنسيون المتعاطون مع قضايا الشرق الاوسط وبلدانه وشعوبه ، يخطئون اطلاقاً في رصد علامة فارقة وسمة اساسية تميز بين مسيحي من لبنان ، وآخر من باقي دول المنطقة . فالمسيحي اللبناني كان,حتى الامس القريب, متميزاً عن مسيحيي البلدان المجاورة بتعبيره العفوي الكامل عن اقتناعاته وآرائه الحقيقية ، بمعزل عن الرأي السائد من حوله, وأياً يكن الرأي الرسمي للسلطة التي يحيا في ظلها . فيما كانت تلك الازدواجية السكيزوفرينية بين ما يعلن على المنابر وفي العلن ، وبين ما يُعتقد فعلاً أو يُسرّ همساً وفي الخفاء ، سمة مميزة لمسسيحيي الدول المجاورة للبنان. بعد أعوام النكسة المسيحية اللبنانية الأخيرة, لم تعد تلك الميزة واضحة لدى مسيحيي لبنان. لا بل يمكن القول أن الكثير من ذمية مسيحيي المنطقة المجاورة قد أصابهم و اعترى فكرهم و لغتهم و سلوكهم السياسي و الحياتي و الوطني.

وليس أدل على هذا الواقع من رصد تطور المواقف المسيحية اللبنانية من القضية الفلسطينية، منذ الثلاثينات وحتى اليوم. ففي مرحلة اولى ، بين ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناته ، كانت للقادة المسيحيين في لبنان، روحيين وسياسيين ، مواقف من المسألة الفلسطينية متمايزة بوضوح عن الخط الذي رسمته مواقف الحكومات العربية. وهو ما يتمثّل في مواقف قادتهم آنذاك مثل اميل اده ، او رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران مبارك على سبيل المثال, كتعبير عن الاتجاه المسيحي العام وسلوكه السياسي في تلك الحقبة. وما يهمنا في اعطاء هذين المثالين كعيّنة استدلالية ، ليست صحة الموقف او صوابيته أو جدواه الساسية أو التاريخية في حد ذاتها، بل مجرّد دلالة هذا الموقف على حرية التعبير التي كان يمتلكها المسؤولون المسيحيون يومها وتناغم القول مع الفكر, في وحدة وجدان وممارسة كاملة .

وفي مرحلة ثانية استمرت منذ الخمسينات وحتى اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975، أصبح الموقف المسيحي اللبناني من القضية الفلسطينية نفسها متطابقاً مع الخط العربي . غير أنّ المسؤولين المسيحيين اللبنانيين في تلك الحقبة, أمثال كميل شمعون و بيار الجميل و سواهما, ظلوا يعبرون عنه في صيغ معتدلة وأشكال تعبير تنمّ عن موقف عقلاني واقعي ، أكثر منها عن اندفاع غوغائي او انجرار دوغماتي خلف اشكاليات الصراع اليهودي- الأسلامي, على طريقة الخطاب العروبي أو اليساري السائد آنذاك.

اما المرحلة الثالثة المتمثلة في ايامنا الراهنة ، فتتميز بتبني المسؤولين المسيحيين اللبنانيين، مواقف تتسم بالمزايدة والمبالغة في المسائل العربية ، مما بدأت معظم الخطابات العربية الرسمية تخلو منه او تخففه . حتى أنّ بعض هؤلاء بات يلامس في مزايداته الخطاب المعادي للسامية ، فيما أهل القضية الفلسطينية انفسهم تبنوا منذ نحو عقد خطاباً أكثر اعتدالاً وواقعية وعلمية.

 انّ هذا التدرج من وحدة التفكير والتعبير غداة قيام دولة لبنان الكبير, الى هذا الانفلاع الحاصل اليوم بين وجدان القواعد المسيحية وممارسة مسؤوليهم, في حقبة يخشى أن تختم بزوال الوطن اللبناني، هو اولى علامات الهزيمة وعوارضها .

2-
تهميش المسيحيين في بنية الدولة ومؤسساتها:
معزل عن المؤشرات القاعدية غير المقلقة كثيرا, او التي لا تزال قابلة للأنعكاس و التعديل و لم تبلغ بعد خط اللاعودة, تبرز مؤشرات خطيرة على مستوى البنية الفوقية للدولة. و يكفي للأشارة اليها, التذكير بكون المجلس النيابي اللبناني مؤلفا حالياً من نحو أربع كتل اساسية : واحدة سنية (رفيق الحريري) ، واحدة درزية (وليد جنبلاط) ، واثنتان شيعيتان (نبيه برّي و"حزب الله"). ولا يشكّل النواب المسيحيون في البرلمان اللبناني اي كتلة فعلية ، مع انّ عددهم مواز لعدد النواب المسلمين (64 نائباً) .فهم يكتفون بالتوزع على الكتل السابق ذكرها، من دون اي تأثير على توجهاتها وقراراتها، ما عدا استثناءات قليلة . هذا الاستلاب الواضح للتمثيل المسيحي كان نتيجة تلاعب فاضح في العمليات الانتخابية النيابية، قانوناً وآليات وظروفاً ونتائج ، في محطاتها الثلاث ، اعوام 1992 و1996 و2000 . حتى القلّة القليلة من النواب المسيحيين الذين تدبروا انتخابهم في ظروف اقل وطأة وضغوطاً ، في دائرة انتخابية واحدة او اثنتين ذات اكثرية مسيحية ، عرفوا منذ اشهر قليلة حملة تهويل عنيفة ضدهم ، بعد اعلان الاجهزة الامنية عن احتمال توريط اثنين منهم في ملفات قضائية بتهمة الاتصال بإسرائيل.

والامر نفسه نشهده في مجلس الوزراء المشكل مناصفة بين مسيحيين ومسلمين. ذلك ان اغلبية الوزراء المسيحيين ينتمون الى ثلاث من الكتل النيابية المذكورة آنفاً، وذات الزعامة الاسلامية. وبالتالي فهؤلاء لن يخرجوا عن توجيهات زعماء كتلهم. أمّا بقية الوزراء المسيحيين ممن سمّاهم في حقائبهم رئيس الجمهورية الماروني ، فهم صورة مطابقة لتوجهات الرئيس الذي يحوز على ثقة سوريا الكاملة ، والذي لا ينفك يعلن أنّه لكل البلد وفوق مصالح الجماعات الدينية .

وتكتمل هذه الصورة بالاشارة الى ان التيارات المسيحية الاساسية باتت محرومة من قياداتها التي دفعتها السلطة امّا الى المنفى وامّا الى السجون .

3-
التحول في الممارسة السياسية للمسيحيين من اليمين الى اليسار :

طيلة حقبة الاستقلال اللبناني كانت اغلبية القواعد المسيحية تقترع لصالح احزاب اليمين او اليمين الوسط. و ذلك في اشارة الى تمسك هؤلاء بالنظام القائم يومها و دفاعهم عنه, لأنهم وجدوا فيه تجسيداً لتطلعاتهم ومصالحهم المادية والمعنوية . و هذه هي الدلالة الأبرز للتوزع بين اليمين و اليسار في سياسات الدول النامية أو الأقل نموا, أي بين المتمسكين بالنظام و بين الساعين الى قلبه و اسقاطه. و تتأكد هذه الدلالة أكثر بالأشارة الى واقع مسيحيي الدول العربية في تلك الفترة تفسها, و الذين كانوا  يتميزون باقتراعهم لصالح اليسار او يسار الوسط . حتى انّ هؤلاء كانوا من المؤسسين لغالبية الاحزاب اليسارية في بلدانهم . وهم كانوا يعبرون في ذلك عن توق كامن الى تغيير انظمة دولهم غير الملائمة لاوضاعهم كأقليات دينية مهمشة في بلدانهم, حيث غياب الدمقراطية الليبرالية و انعدام نظام الحق و حقوق الأنسان, تركاهم دائما تحت نيري الأكثرية المعادية و القوانين التمييزية

في الفترة الاخيرة بدأ السلوك العام للقواعد المسيحية في لبنان يتماثل مع سلوك المجموعات المقموعة في باقي دول المنطقة . وكأنهم أدركوا ان النظام القائم في وطنهم لم يعد يعبّر عن تطلعاتهم . فانتقلوا في شكل لا واع ومغلوط ، كرد فعل على هذا الادراك ، من صف اليمين "المحافظ" على النظام ، الى موقع اليسار "التغييري". علماً ان هذا التغيير في الواقع اللبناني لا يعدو كونه شكلياً وينقصه الكثير من الدقة والحقيقة. غير انّ شكليته هذه كافية للتأشير الى عارض آخر من عوارض الهزيمة المسيحية واحساس قواعدهم العفوي بها. وهذا ما يفسر كون احد السياسيين الاكثر رواجاً لدى المسيحيين اليوم ، هو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط نفسه ، الذي خاض ضدهم حروباً قاسية ودامية ، لم تنته ذيولها كاملة بعد ، خصوصا على صعيدي الأرض و البشر... 

مثل آخر على هذا "التغرّب " في السلوك السياسي للقواعد المسيحية ، يقدّمه الاحساس العفوي للمسيحيين حيال حوار تلفزيوني بثته احدى المحطات منذ مدة ، بين نائب معروف بتأييده للسوريين والامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني . إذ وجد المسيحيون انفسهم في حال تعاطف مع الثاني لمجرد انّه بدا متفوقاً في سجاله على النائب السوري الهوى . وفات المسيحيين ان الحزبي الذي باتوا يؤيدونه, هو نفسه من قاتلهم طيلة 15 عاماً من الحرب ، وان قدرته على مواجهة النائب نفسه ، يستمدها في الواقع الراهن من ماضيه هذا تحديدا ، الذي يعطيه الحصانة السورية اللازمة ، والتي تفتقدها القوى المسيحية الاخرى. وفي هذه النقطة بالذات تكمن دلالة الهزيمة لدى القواعد المسيحية ، عبر تحولهم و تشتتهم و تيهم في المواقف والمواقع، بحثاً منهم عن صوت تغيير لواقعهم المأزوم ، ولو عن وهم ، أو لدى من يحمل أي مشاريع تغيير لحاضرهم الذي يرفضون, من دون القدرة و الوعي لبلورة الخيارات البديلة. و هو ما يوقعهم أحيانا في حبائل بعض أصحاب الطروحات التغييرية المناقضة للذات المسيحية اللبنانية و للتغيير الذي يحلمون به هم .
4-
التحول من الالتزام السياسي الى الاستقالة من الشأن العام :
باستثناء بعض الظواهر المعارضة والثابتة في التزامها وفي تعبيرها عنه ، باتت القواعد المسيحية في لبنان تتميز بنسبة متزايدة تدريجياً من اللاتسيّس . والظاهرة الملازمة لهذا الواقع تتمثل في الأتجاه المستجد للقواعد المسيحية اللبنانية الشابة نحو الحركات الدينية والروحية ، او نحو الانشطة الرياضية ، او في تفشي بعض الظواهر المرضية في صفوف الشباب والطلاب. وذلك كتعبير عن انسداد الافق الوطني ، والذي ينعكس استقالة من الالتزام السياسي ، وتحويراً لاهتمام الشباب وطاقاته. وأبسط تعبير عن هذا الواقع نجده في كون القواعد المسيحية في لبنان لم تلتق طيلة الاعوام العشرة الماضية ، في تجمعات كبيرة وحاشدة, الاّ لمناسبة فوز بعض الفرق الرياضية المسيحية في مسابقات رياضية .و هو الأمر الذي ساهمت فيه بعض جهات السلطة و روجت لانتشاره, في محاولة مزدوجة لألهاء الشباب المسيحي عن الشأن الوطني و السياسي من جهة, و للعمل على استيعاب قسم من هؤلاء الشباب, عبر محاولة الأطلال في صورة الراعي للأنشطة الرياضية و الشبابية. و هو ما برز في شكل فاضح أخيرا مع محاولة جهات السلطة نفسها و ضع يدها على أهم الأتحادات الرياضية و اللجنة الأولمبية اللبنانية, بواسطة موظفين غير مدنيين كما بواسطة ترئيس أبناء مسؤولي السلطة لمؤسسات الحركة الرياضية و الشبابية و الكشفية في لبنان, على طريقة الأنظمة العسكرية العربية المجاورة. 

و لم يشذ عن ملاحظة اقتصار التجمعات الشبابية المسيحية على الأحداث غير السياسية, الا التجمع لاستقبال البطريرك الماروني العائد من سفره الى الولايات المتحدة الأميركية في 26 آذار 2000 ،اضافة الى الأنشطة الدائمة للقوى المعارضة الثابتة, و في طليعتها القوات اللبنانية و التيار الوطني الحر. مع الأشارة الى أن التظاهرة الضخمة التي استقبلت سيد بكركي, تحمل في ذاتها دلالات بارزة, ان لجهة عدم اسقاطها عامل الاتجاه الروحي غير السياسي الذي أشرنا اليه سابقا، كمكوّن اساسي لتلك الظاهرة في دافعها واطارها,أو لجهة التأشير الى الأطر الجديدة التي يثق فيها المسيحيون.

و في كل حال فان انحسار الحضور السياسي و الوطني للشباب المسيحي و اتجاهه صوب آفاق غير ملتزمة شؤون الناس و الوطن, يشكل تناقضاً مأساوياً مع السلوك المسيحي القائم منذ اعوام قليلة، يوم كانت مئات الآلاف من المسيحيين تنزل الى الشارع دعماً لموقف سياسي وموقع سياسي ، مع بشير الجميّل او ميشال عون او سمير جعجع او سواهم من الزعماء السياسيين، وصولاً الى النمط نفسه من السلوك السياسي الكامل الالتزام للمسيحيين، طيلة  حقبة الحرب، تأييداً لاحزابهم وقادتهم السياسيين .

5-
التراجع في مقومات الوجود الاقتصادية والاجتماعية العامة :
في ظل الواقع السياسي المعروف ، يجد المسيحيون صعوبة كبرى في الحفاظ على مقوماتهم الاقتصادية والاجتماعية التي بنوها بثبات عبر قرون, في الاقتصاد والاجتماع والتربية ومجالات مختلفة . واذا كان القطاع الخاص للاقتصاد اللبناني لا يزال ذات ارجحية مسيحية مقبولة ، غير انّ المسيحيين يعيشون نكسة فعلية نتيجة الحال الاقتصادية المرتبطة بالسلطة ، خصوصاً في مجالي الانفاق العام والريوع الخاصة المتأتية من هذا الانفاق . علماً انّ خللاً ساحقاً حصل في هذين المجالين لغير صالح المسيحيين منذ عقد كامل على الاقل . وهذا الخلل تتضح مفاعيله المضاعفة بالاشارة الى كون الانفاق العام في لبنان يمثل نحو اربعين في المئة من الناتج الداخلي، وبالتالي فإنّ اي خلل في توزيعه, كما هي الحال مع السلطة القائمة اليوم, لا يمكن لاي قطاع خاص ان يعوضه او يصححه ، مهما كانت قوته وحيويته. وهذا ما أدخل القطاع الاقتصادي و الاجتماعي المسيحي في حرب استنزاف فعلية ، في مواجهة الحملات السلطوية المفتوحة ضده. و هي حرب تتخذ أشكالا مختلفة, منها العفوي, كما في واقع الادارة العامة وذرائع "الانماء المتوازن" ووضع اليد على الثروات العامة, و هو ما نجده في حالات مثل:

· الكهرباء :400 الف مشترك في مؤسسة كهرباء لبنان لا يدفعون فواتيرهم في المناطق غير المسيحية, مع عدد غير محدد من المعتدين على التيار،مما يقدر بهدر سنوي يبلغ نحو 600 مليار ليرة(400 مليون دولار) في مقابل 97% من الجباية في المناطق المسيحية.

· الهاتف : تقدر عائدات قرصنة التخابر الدولي في المناطق غير المسيحية بأكثر من مئة مليون دولار سنوياً.
· الصحة :يكفي القاء نظرة على الموازنات الاستشفائية الضخمة سنوياً وتوزعها بين اللبنانيين ، وعلى غير اللبنانيين, كما كشفت فضائح عمليات القلب المفتوح منذ مدة.
· الاشغال العامة :هويات المتعهدين والوسطاء والوكلاء...
· وسواها من القطاعات الدولتية...

 كما يواجه القطاع الخاص المسيحي حربا من نوع آخر, تشن ضده قصداً ومباشرة، كما في قضية المشروع الحكومي الرامي الى رفع الحماية القانونية عن الوكالات الحصرية ، وهو المشروع الهادف الى ضرب ثلاث بنى مسيحية دفعة واحدة :
1- الوكالات نفسها ، والتي يشكل المسيحيون 76% من اصحابها ، مع اشارات الى ارتفاع هذه النسبة اكثر باحتساب توزع ارقام الاعمال .علما أن ضرب هذه الوكالات سيكون بالتأكيد  لصالح غير المسيحيين او غير اللبنانيين .

2- القطاع الاعلاني ، وهو قطاع مسيحي في شكل شبه كامل ، مع رقم اعمال محلي يناهز المئة مليون دولار سنوياً ، واتساع عربي ، وخليجي خصوصاً ، يضاعف هذا الرقم .

3- القطاع الاعلامي والصحافي ، في ضربة مزدوجة، عبر ترويض اكبر لحريات التعبير والاعلام نتيجة انخفاض العائدات الاعلانية لوسائل الاعلام واخضاعها بالتالي لضغوط اكبر من جهة السلطة ومتموليها ، كما عبر قضم آخر للوسائل الاعلامية ذات الحرية الاكبر نسبياً ، وهي وسائل مسيحية بامتياز في قطاعات الاعلام الثلاثة, المرئي والمسموع والمكتوب.
الاسباب الجذورية للهزيمة :

كما أشرنا في بداية هذه الورقة,سنكتفي بطرح أفكار عامة لقراءة هادئة حول الأسباب الذاتية للهزيمة المسيحية, من دون التوقف عند الأسباب الخارجية و الموضوعية و الخارجة عن المسيحيين, و التي يعرفها الجميع. اذ ارتكب المسيحيون سلسلة من الاخطاء الفادحة في خلال الحرب الطويلة التي خاضوها, وهي سلسلة يمكن تصنيفها في نوعين من الاخطاء : اخطاء في السياسة والتقدير، واخطاء في الممارسة والتنفيذ .

ففي النوع الاول أخطأ المسيحيون كثيراً في التعبير عن قضيتهم وشرحها وتعليل اسبابها الفعلية و تقديم حلولها الحقيقية و تسويقها حيث يجب أن تسوق. وأخطأوا في اغتنام الفرص القليلة التي سنحت لهم لذلك . ومجمل هذه الاخطاء جعلت من حقهم الواضح في خوض الحرب التي فرضت عليهم (Jus ad bellum) حقاً ملتبساً لدى الرأي العام الدولي ، كما لدى الكثيرين منهم.فالغرب لم يفهم قضيتهم. و القلة منه التي فهمتها لم يسعفها المسيحيون في تقديم الحل الناجع لها. و القلة الأقل التي أدركت الحل وجدت المسيحيين في لبنان عاجزين عن استحقاقه و تطبيقه و تأمين مقتضياته .

غير انّ ما زاد هذا الالتباس هو سلسلة الاخطاء التي ارتكبها المسيحيون في خوضهم لحربهم المشروعة هذه . فصح فيهم ما قاله الأرشاد الرسولي الخاص بلبنان عنهم,من أنهم"قتلوا و قتلوا و تقاتلوا". و كانت ممارساتهم في أثناء الحرب بعيدة عن استحقاقهم للقضية النبيلة التي أوتوا, كمدافعين عن آخر حصون الديمقراطية و الحرية و حقوق الأنسان في منطقتهم, و كأبناء ايمان و رسالة فريدة في قيمها و قدسيتها. فتساووا مع باقي الجماعات اللبنانية في عدم احترامهم قوانين الحرب (Jus in bello) ، وهو ما انعكس ضرراً أكبر في الداخل والخارج على مشروعية انخراطهم في نضالهم الذي فرض عليهم ، وبالتالي على فاعليتهم فيه .

وابرز مثال عن تزاوج النوعين من الاخطاء قدمته حروبهم الداخلية, التي خاضها الاطراف المسيحيون في ما بينهم ، مستخدمين أقسى انواع اسلحتهم ، فيما اخصامهم المشتركون يحاصرون المنطقة التي حولوها من آخر حصونهم الدفاعية الى ساحة لآخر حروبهم الداخلية.

هذه السلسلة المزدوجة من الاخطاء المسيحية في اساءة استخدام حقهم في خوض الحرب ، كما في اساءة تطبيق واجبهم في حسن خوضها ، هو ما زاد في سلبية عاملين آخرين من العوامل المسببة لهزيمتهم ، وان كان هذان العاملان في الفعل والواقع سابقين لاخطاء المسيحيين ومستقلين عنها، لكنهما تعزّزا بها وتضاعف تفاعلهما السلبي معها ، وهما :

أولا:
وقوف عدد من المواقع المسيحية الروحية ،من سلطات كنسية و روحيين بارزين ، على مسافة من التيارات المسيحية المركزية . حتى ان بعضهم اتخذ مواقف أقرب منها الى خصوم المسيحيين ، لا بل احياناً مطابقة لمواقف هؤلاء. فمواقف مجلس كنائس الشرق الاوسط ومجلس الكنائس العالمي ومجلس الكنائس الوطنية في أميركا, غالبا ما أظهرت تحيزاً واضحاً في ادانة  المسيحيين . امّا الفاتيكان فبدت سياسته اللبنانية في فترات سابقة,وفي كثير من الاحيان والطرائق والاطر ، بعيدة عن مبدأ العصمة المفترضة في الكرسي الرسولي. و هذا ما بدا صارخا مطلع التسعينات, بين اعلان البطريرك الماروني أنه "اذا خيرنا بين الحرية و التعايش, نختار الحرية", و بين التركيز المستغرب يومها لبعض المسؤولين الفاتيكانيين على اعتبارهم علة وجود المسيحيين في لبنان, تكمن في  تأديتهم دور"المختبر" الشهير في أدبيات الدبلوماسية الفاتيكانية في حينه. قبل أن يتبدل الأمر مع تبدل بعض الوجوه و الأمور و الوقائع, حتى كاد البعض يقول, بعد فوات الأوان...هكذا يمكن القول ان مسيحيي لبنان افتقدوا دعم القوى التي ينتمون اليها ويحاربون بسبب انتمائهم هذا ، في ادق ظروفهم حاجة الى هذا الدعم .

ثانيا:
اقتصار اهتمام الولايات المتحدة الاميركية ، وبدرجة أقل دول اوروبا الغربية ، على مصالحها الشرق اوسطية ، وتبنيها في شكل غير معلن ، سياسة الاهمال والتغاضي عن مصير جماعة كاملة ، كأنها مصنفة في خانة الممكن الاستغناء عنهم . ومرة اخرى افتقد المسيحيون المضطهدون الدعم الضروري من قبل حلفائهم التاريخيين منذ نشوء "المسألة الشرقية" ، في حين كان الاطراف الآخرون يحوزون اقصى الدعم المقابل من مختلف القوى الاقليمية والدولية المناهضة للغرب وقيمه السياسية والمجتمعية العامة .
النتائج :

لقد دخل لبنان منذ العام 1990 مرحلة جديدة من تاريخه . ان الحضور المتقلص للمسيحيين وانحسارهم التدريجي ، باتا مؤثرين في شكل حاسم على منظومة القيم السياسية والعامة, التي جعلت لبنان في ما مضى متميزاً عن باقي الشرق الاوسط العربي . فجميع قيم الديمقراطية الغربية التي أضافها المسيحيون الى الصورة السياسية اللبنانية ، والتي تمكنوا من الحفاظ عليها طيلة عقود عبر حضورهم كجماعة ودورهم السياسي الفاعل ، تشهد اليوم عوارض النزع والاحتضار : حكم القانون ، حرية المعتقد والتفكير والتعبير (وهي حرية واحدة متلازمة)، حرية التمثيل الحر للناس عبر انتخابات برلمانية حرة ، حقوق الانسان الفردية والجماعية ... كلها تقتلع تدريجياً ويتم استبدالها بقيم التوتالتياريات الكلية والسلوكيات السياسية والعسكريتارية المعروفة في باقي البلدان العربية . هذا الواقع المتقدم في لبنان اليوم, قد يبدو مستبعدا أو مستهجنا لجاهل أو متجاهل. لكنه جلي واضح لكل من يريد الحقيقة.

هل من أمر يمكن القيام به بعد ؟

كثيرون باتوا يعتقدون ان الوضعية التي بلغها المسيحيون أضحت ميؤوساً منها ، ولم يعد هناك بالتالي ما يمكن فعله بعد . ويعتقد هؤلاء ان المسيحيين اللبنانيين باتوا امام خياري الهجرة النهائية من بلادهم ، او الرضوخ لنظام من الذمية السياسية والمجتمعية ، الذي قد يكون مقنعاً في بداياته الراهنة ، لكنه سيتطور نحو صيغة اكثر وضوحاً وعلانية في المستقبل . لتختفي الديمقراطية من الضفة الشرقية للمتوسط ، و لتنتقل معارك الحفاظ عليها الى قلب الغرب ,في وقت متزامن مع البحث في انضمام بلدان هذه الضفة بالذات الى الشراكة مع اوروبا . علماً انّ مؤشرات هذا التوجه باتت ملموسة في نظام الوطن الذي قال عنه البطريرك الماروني في رسالة الفصح الاخيرة انه " يؤمر فينفذ" .

غير انّ آخرين اكثر تفاؤلاً ، لا يزالون يطرحون تصورات اخرى قادرة على قلب هذا المسار وعكسه . و لهذه التصورات مقتضيات و شروط عدة, بعضها ينبغي استيعابه في الذات المسيحية نفسها أولا, و بعضها الآخر يجب تثبيته في خطاب سياسي مسيحي وطني واحد و جامع ثانيا, و بعضها الأخير يفترض ترسيخه في السلوك و الممارسة و الأداء السياسي و الوطني للمسيحيين ثالثا.

فعلى مستوى الذات المسيحية, تبرز الضرورة القصوى لأن يحسم المسيحيون أمرهم بين مدرستين فكريتين و اتجاهين أساسيين تجاذباهم منذ عقود: الفكر القائل بأن الدور هو مبرر الوجود على الصعيد السياسي و المجتمعي للجماعات البشرية. و الفكر المؤمن بأن وجود الجماعة نفسها كاف كعلة لوجودها. فأصحاب مذهب "الدور المبرر للوجود" يتجهون تلقائيا صوب الآخر المعني بهذا "الدور", و يروحون يفصلون ذاتهم و هويتهم و جوهرهم وفق متطلبات الآخرين و انتظاراتهم للدور الموجه اليهم. و غالبا ما ينتهي هؤلاء الى نسيان ذاتهم و وجههم و وجودهم و علته. هكذا يتدرجون من الوجود الى الدور , و من الدور الى الآخرين, و من هؤلاء الى الضياع و الفناء. أما المؤمنون بأن "الوجود يبرر الوجود" فيثبتوا أكثر في ذاتهم أولا و في نضالهم ثانيا و في أرضهم ثالثا, فلا تقتلعهم ذبذبات الأدوار المترنحة. و يدرك هؤلاء في واقعية علمية دقيقة, أن الدور مطلوب في اطار جدلية الوسيلة و الغاية لا أكثر, بحيث يكون الوجود هو الغاية و الدور هو الوسيلة لا العكس.

وعلى هذا المستوى نفسه يترتب على الذات المسيحية في عمق وجدانها السياسي و الجماعي, أن تقلع عن انحراف كامن أصابها منذ قرون طويلة, أي منذ تزاوج نظامها السياسي المختلف الأشكال و التظهيرات, مع الخلافة الأسلامية في تعبيراتها المختلفة, من العثمانيين الى "الشقيق العربي الأكبر و الأقوى" في تبدل تسمياته حسب العقود و العهود. هذا الأنحراف تمثل طويلا في الأعتبار اللاواعي لدى المسيحيين اللبنانيين بأن شرعية دورهم و حكمهم و وجودهم في حاجة مستديمة الى اقرار و تصديق اسلاميين , من داخل لبنان و خارجه, على طريقة ارادة التثبيت السلطانية العثمانية البائدة. لقد آن الأوان للذات المسيحية اللبنانية أن تتحرر من هذه العقد و أن تدرك أن شرعيتها مكتملة بوجودها كجماعة كاملة, و بمجرد الشراكة المتوازنة و المتكافئة في اطار الوطن اللبناني النهائي.

أما على صعيد الخطاب و الموقف السياسيين فمقتضيات الحل المنشود تفرض أن يتوحد المسيحيون, و أن يستقطبوا ازاء وحدتهم لاحقا الشريك المسلم, حول رؤية تأسيسية للوطن اللبناني, مفصلة على المستويات الثلاثة التالية :

       1-
السيادة للدولة.

       2-
التوافق للجماعات.

       3-
الحرية للفرد المواطن.

علما أن مضامين هذه المقولات الثلاث لا تحتمل اللبس. فالسيادة تفرض و تعني انسحاب جميع الجيوش و القوى المسلحة الغريبة عن كامل الأراضي اللبنانية. و في طليعتها اليوم, بعد جلاء الأحتلال الأسرائيلي, ضرورة انسحاب جميع القوى العسكرية و الأمنية السورية, بما يؤمن رفع الهيمنة السورية عن لبنان . أما حرية الأنسان فتعني وجوب قيام نظام مدني ديمقراطي ليبرالي, على الطريقة الغربية, و على أساس الأحترام الدقيق للمواثيق الدولية و في طليعتها الأعلان العالمي لحقوق الأنسان. و يبقى توافق الجماعات, و هو ما يجد أساسه الدستوري الكافي في مقدمة الدستور اللبناني الحالي,خصوصا لجهة التأكيد على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". و هو الميثاق الذي يجد الترجمة المثلى له في المادة 24 من الدستور نفسه, التي تتحدث عن "التساوي بين المسيحيين و المسلمين". و بالتالي فان مقتضيات الحل المطلوب من المسيحيين و لهم كما لسواهم, تفرض عليهم التحرر من جميع عقدهم الماضية و الحاضرة و اعلانهم و تمسكهم بهذا الميثاق , كما بالعمل على اقرار النظام الدولتي الأكثر انسجاما مع جوهره و طبيعته. بما يضمن حقوق الجماعات اللبنانية و ذاتياتها و خصوصياتها كاملة. و بما يصون حرية وسائطها المجتمعية الأساسية الخمس: في التربية, و الاقتصاد, و الاعلام, و التشكل و التجمع السياسيين, و أخيرا في حرية المرجعيات الدينية. و على المسيحيين الا يخجلوا من الأعلان عن سعيهم الى ارساء أكثر الأنظمة التوافقية للدولة, و ارساء الشكل الأكثر ملاءمة لتعددية المجتمع الساسي في لبنان , و تنقية النظام اللبناني الحالي مما يناقض جوهره و فلسفته المركبة, و تطويره المستديم و السلمي و الهادئ, تأمينا لمواكبة العصر و الحداثة و خير الناس و استقرار الوطن, و ضمانا لعلة وجود الجماعات اللبنانية كافة في اطار الوطن الواحد. و هكذا يستقيم المعنى الكامل للمسلمة التي أطلقها قداسة البابا يوحنا بولس الثاني , و التي غالبا ما اجتزئت و شوهت قصدا, لجهة اعتبار لبنان "أكثر من وطن, بل رسالة للشرق و الغرب في الحرية و التعددية".  

و من البديهي القول بتلازم هذه الأجراءات على صعيد الخطاب السياسي للمسيحيين, و ترابطها و تكاملها. فالسيادة ضرورة للحفاظ على كيان لبنان في حدوده الخارجية ، والتوافقية و الحرية ضرورتان لضمان استقرار النظام اللبناني في بنيته الداخلية . الاولى يحتمها مسار العلاقات الدولية في العقد الاخير ، حيث لم يعد هناك, بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ، اي نظام اقليمي  يجعل من دولة جرماً سابحاً في فلك اخرى ، الاّ الوضع المفروض قسراً على لبنان في علاقته مع سوريا. والاجراءان الثانيان يفرضهما اتجاه العالم اجمع نحو نزع فتائل الحروب داخل الدول ، بعد انحسار الحروب البينية ، وذلك عبر ضمان حقوق الجماعات في الحياة والخيارات الثقافية والوجودية الكاملة في اطار دولها . العمل على رفع الهيمنة السورية, تسهّل اجراءه ظاهرة شبه الاجماع اللبناني على رفض هذه الهيمنة ، فيما استكمال لبنان نظامه التوافقي, قطع فعلاً أشواطاً بعيدة في واقع الكيان اللبناني وحياة جماعاته . فاللبنانيون اقترعوا فعلاً لصالح الديمقراطية التوافقية و التعددية ، بأقدامهم واجسادهم وأطر عيشهم ومصالحهم المختلفة .ً 
و تبقى مقتضيات المدخل الى أي حل, على صعيد السلوك و الممارسة السياسيين للمسيحيين. و أولها أن نعمل على اعادة الأعتبار الى البعد القيمي للسياسة, و المدى الخلقي للألتزام بالشأن العام. فنعطي لذاتنا و للأجيال الشابة و للآخرين نموذجا جديدا للعمل السياسي, لا يقتصر على الحسابات و المصالح , بل يشرطها بالمبادئ و الثوابت و القيم الأنسانية و الوطنية, و ينطلق أولا من التطلب الأنجيلي الكياني الشامل, الذي نحمل هويته و قضيته. و من ثم على المسيحيين, و دائما بهذه الروح و الذهنية, تحديد الأولويات و توحيد الجهود حيالها, و بالتالي خوض المعارك الممكنة, على طريقة القضم التدريجي و الطويل النفس و المدى.

و في هذا السياق نرى واجب جميع القوى المعارضة اليوم أن تجمع على تحديد نقاط القوة في خطابها و أماكن الضعف في مواقف أخصامها. و هنا تبرز قضايا حقوق الأنسان و الحريات العامة, رأس رمح في الموقف المسيحي اللبناني المعارض, ينبغي على الجميع الألتفاف حولها و التجند لها و دعمها. فمسائل الأعتقال السياسي و النفي التعسفي هي من النقاط الأكثر قابلية لطرحها على مسامع الغرب, و الأكثر قدرة على التأثير في القواعد المسيحية و اللبنانية . و لا يمكن الأستهانة بما لمثل هذه القضايا من تأثير على اطلاق بدايات التغيير في الأنظمة غير الديمقراطية. بدليل التجارب المعروفة من جنوب أفريقيا الى بورما, و من تيمور الشرقية الى دول أوروبا الشرقية كافة. فسقوط نظام التمييز العنصري في جوهانسبورغ بدأ يوم نجح مناضلو "المؤتمر الوطني الأفريقي" في جعل العالم كله يتبنى صفة المعتقل السياسي لنلسون مانديلا. و الأمر نفسه مع أونغ سان سو كيي في رانغون و عودة بنينو أكينو من المنفى الى مانيلا و خروج ليش فاليسا من الأقامة الجبرية في غدانسك...

و في مختلف تلك الحالات النضالية , كان هناك معتقلون أو منفيون من جهة, و شعوب مناضلة من جهة أخرى, و بين الأثنين وساطة روحية مقاومة.دائما كان هناك أسقف. من غليمب و فيشنسكي الى توتو و روميرو و كزيمينيز بيلو...

و هذا ما تملكه المقاومة اللبنانية اليوم: مضطهدون و معتقلون و منفيون, و أسقف بطريرك مناضل. فلنوحد الجهود اذا, جميعا و معه, في كل مواجهة و معركة, حول قضية واحدة محددة من قضايا حقوق انساننا, و لنعبئ لها الطاقات و الأمكانات داخل لبنان و خارجه, حتى نربحها , فنحدث الثغرة الأولى في الجدار السميك القائم منذ اثني عشر عاما. و لينطلق بعدها طريق التغيير. ان المسيحيين في لبنان اليوم باتوا في حاجة الى نصر واحد, يعيد اليهم الثقة بأنفسهم و بقضيتهم و بالحق. و هم قد اختاروا معركتهم. يبقى لكم أنتم المؤمنون بالقضية البنانية خارج لبنان, أن تقرروا أمرا واحدا, أن تربحوا معهم تلك المعركة أو نخسرها جميعا. 


· جان عزيز: ممثل القوات اللبنانية في لقاء قرنة شهوان.

               مدير "مؤسسة حرية و انسان" للدراسات و النشر.

               باحث في "مؤسسة حقوق الأنسان و الحق الأنساني-لبنان",
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               للفدرالية الدولية لحقوق الأنسان.

               دبلوم دراسات عليا في الفلسفة السياسية.                                                                                            
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